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220526 ‐ التحذير من التفير بغير بيِنة .

السؤال

كفّرن صهري ، بناء عل فهم محدد عنده : أن كل جاهل مرتب للشرك لا يمن أن يون مسلماً ، عل أن شخصياً لا أرتب

الشرك ‐ والعياذ باله ‐ لن أعذر الآخرين بالجهل ، وهو أمر لا نقاش فيه بالنسبة له ، فل جاهل‐ حسب وجهة نظره ‐

يمنه التعلم ، وبالتال لا عذر له. ويقول بما أن لا أكفّرهم فف توحيدي دخن ، وعليه فإن خارج دائرة الإسلام . فهل هذا

صحيح ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لا يجوز التساهل ف تفير المسلم أو تفسيقه ؛ لما ف ذلك من الافتراء عل اله ، والافتراء عل عباده المسلمين ، ولا يجوز

تفير المسلم أو تفسيقه إلا إذا جاء بما يوجب ذلك قولا أو فعلا بدلالة التاب والسنة .

وكذا لا يجوز تفيره أو تفسيقه ، إلا بعد استيفاء شروط التفير أو التفسيق ، وانتفاء موانعه .

ومن الشروط : أن يون عالماً بمخالفته الت أوجبت أن يون كافراً أو فاسقاً .

يظنها أدلة ، أو كان بحيث لا يستطيع فهم الحجة الشرعية عل ه التون متأولا ، أو عنده بعض الشُّبومن الموانع : أن ي

وجهها ، فالتفير لا يون إلا بتحقق تعمد المخالفة وارتفاع الجهالة .

انظر جواب السؤال رقم : (85102) لمعرفة ضوابط التفير .

ثانياً :

الصواب ف مسألة العذر بالجهل : أن المسلم الذي ثبت إسلامه ، لا يزول عنه إسلامه بمجرد الشبهة ، بل لا يزول عنه إلا بيقين

، وبتحقق قيام الحجة عليه ، وانقطاع عذره بها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

الشَّخْص نَل ، رافك وذَا فَهك قَال نم قَاليو بِهاحيرِ صفَبِت لالْقَو طْلَقا فَيفْرونُ كقَدْ ي لنَّ الْقَوكَ : اذَل رِ فميقَةُ اقحو "

الْمعين الَّذِي قَالَه  يحم بِفْرِه حتَّ تَقُوم علَيه الْحجةُ الَّت يفُر تَارِكها " انته من " مجموع الفتاوى " (23/ 345) .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/220526/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/85102
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ومن موانع التفير ، وأعذار المخالف ، أيا ما كانت مخالفته : فرعية أو شرعية ، فقهية أو عقدية : الجهل ؛ فمن عمل عملا ،

وهو يجهل أن اله حرم ذلك العمل عليه : لم يؤاخذ بما عمله ، ولم تترتب عليه آثار ذلك العمل ، حت يعرف ، وتقام عليه

ءَش لِب هنَّ التَّقُونَ اا يم ملَه ِنيبي َّتح مدَاهذْ هدَ اعا بمقَو لضيل هانَ الا كمو ) : ه تعالالحجة ، وتتبين له المحجة . قال ال

عليم ) التوبة/115 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

إ ، ةيصعمو يقتَفْسيرٍ وفَت َإل نيعم بنْسنْ يا نا عيالنَّاسِ نَه ظَمعا نم ّنا : ّنكَ مذَل لَمعي نالَسج نما ومائد ّنا عذَا مه "

إذَا علم انَّه قَدْ قَامت علَيه الْحجةُ الرسالية الَّت من خَالَفَها كانَ كافرا تَارةً وفَاسقًا اخْرى وعاصيا اخْرى وانّ اقَرِر انَّ اله قَدْ

نيرٍ مثك ونَ فتَنَازَعي لَفالس ا زَالمو . ةيلمالْع لائسالْمو ةيلالْقَو ةرِيالْخَب لائسالْم ف الْخَطَا معكَ يذَلا : وهخَطَا ةما ذِههل غَفَر

هذِه الْمسائل ولَم يشْهدْ احدٌ منْهم علَ احدٍ  بِفْرِ و بِفسق و معصية " انته من " مجموع الفتاوى " (3/229) .

وقال أيضا :

إ هلَيع قْدَاموزُ اجي  ‐ ِفَّارْال نم نَّهبِا هلَيع محي ثيبِح ‐ هِمثَالماالِ وهالْج ءوه نم " نيعالْم " يرفَذَا ، فَته رِفذَا عاو "

بعدَ انْ تَقُوم علَ احدِهم الْحجةُ الرسالية الَّت يتَبين بِها انَّهم مخَالفُونَ للرسل وانْ كانَت هذِه الْمقَالَةُ  ريب انَّها كفْر. وهذَا

ف سا لَيانِ ميما نم يهونُ في ةتَدِعبالْم ضعبضٍ وعب نشَدُّ ما ةالْبِدْع ذِهه ضعنَّ با عم " يننيعالْم " يعميرِ جفَت ف مَْال

انُهإيم تثَب نمةُ . وجحالْم لَه نيتُبةُ وجالْح هلَيع تُقَام َّتطَ حغَلو خْطَانْ ااو ينملسالْم ندًا محا رّفنْ يدِ اح سضٍ فَلَيعب

بِيقين لَم يزل ذَلكَ عنْه بِالشَّكِّ ؛ بل  يزول إ بعدَ إقَامة الْحجة وازَالَة الشُّبهة ." انته من " مجموع الفتاوى " (12/501) .

وقال أيضا ، ف شأن بعض ما يقع فيه الجهال من أمور شرك العبادة :

" وهذا الشركُ إذا قامت عل الإنسان الحجةُ فيه ولم ينته، وجب قتلُه كقتل أمثاله من المشركين، ولم يدفَن ف مقابرِ المسلمين،

‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ عليه النب عرِف حقيقةَ الشرك الذي قاتلولم ي ،بلُغْه العلملم ي ا إذا كان جاهلاعليه . وإم لصولم ي

المشركين، فإنه لا يحم بفْرِه، ولاسيما وقد كثُر هذا الشركُ ف المنتسبين إل الإسلام، ومن اعتقدَ مثل هذا قُربةً وطاعةً فإنه

ضال باتفاقِ المسلمين، وهو بعد قيام الحجة كافر." انته من " جامع المسائل " (3/151) .

ونصوص شيخ الإسلام ابن تيمية ف هذا السياق : كثيرة جدا ، لا يستع المقام لجمعها .

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اله :

" وإذا كنا لا نفر من عبد الصنم ، الذي عل عبد القادر ، والصنم الذي عل قبر أحمد البدوي ، وأمثالهما ، لأجل جهلهم ،

انته "( يمظتَانٌ عهذَا بانَكَ هحبس) فر ويقاتل ؟ه إذا لم يهاجر إلينا ، أو لم يفر من لم يشرك باليف نوعدم من ينبههم ، ف

من " الدرر السنية " (1/104) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" إذا قلنا : هذا كفر : فلا نحم عل كل فاعل أن يون كافراً ؛ لأنه قد يون معذوراً ، أو يشتبه عليه الحق ، أو يون مضطراً

ارتب هذا للضرورة ، فنصبر حت نتبين حال هذا المرء ، فإذا تبين حاله وأن الرجل عنده علم ، ولنه تجرأ عل ما يصل به
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إل الفر ؛ كفَّرناه " انته من " لقاء الباب المفتوح " (6/ 37) [بترقيم الشاملة ] .

والقول بأن كل جاهل يمنه التعلم قول غير صحيح ، لأن الجهل أصناف ، فهذا جاهل لا يعلم ، ولا يتمن من العلم بسبب كبر

سنه أو ضعف عقله ، وهذا جاهل بسبب تأويل عرض له ، وهذا جاهل بسبب شبهة ، وهذا جاهل بسبب حديث سمعه ، وهذا

جاهل بسبب فهم فاسد ، وهذا جاهل بسبب شيخ جاهل يثق به ، إل غير ذلك ، وعامة هؤلاء جهلة معذورن ، بخلاف الجاهل

المعاند فإنه لا يعذر .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (215338) ، ورقم : (111362 ) ، ورقم : (192564) .

ومن الدراسات الجيدة النافعة ف هذه المسألة المهمة ، كتاب : " إشالية العذر بالجهل ف البحث العقدي " ، للشيخ الفاضل

سلطان العميري ، وهو مطبوع متداول ، ومتاح عل شبة الإنترنت أيضا .

ثانيا :

قول من قال : " من لم يفر الافر ، فهو كافر " ؛ ليس عل إطلاقه ، وليس هذا نصا لتاب اله ، ولا سنة رسوله ، ولا إجماعا

ثابتا للمسلمين ، واجب العصمة .

ولا شك أن إطلاقه ، عل ما جاء ف السؤال : باطل ، لا يشك ف بطلانه من كانت له أدن معرفة بالشرع المطهر .

وما زال العلماء يخلتفون ف شأن الساحر : هل هو كافر ، أو ليس بافر ، ولم نسمع أحدا من أهل العلم والدين ، ممن يقول

بفر الساحر ، قال : إن من لم يفر الساحر ، فهو كافر !!

وما زال الناس يختلفون ف " تارك الصلاة كسلا " ، ولم نر ولم نسمع أحدا ممن قال بفر تارك الصلاة ، قديما أو حديثا ،

يقول : إن من لم يفر تارك الصلاة فهو كافر.

وهذا الشأن ف أمر عذر الجاهل ، فمن قال : إن الجاهل معذور بجهله ، لا يقول إن ما فعله صواب ، مقبول ، بل يقول إنه

فعله خطأ ، أو كفر ، بحسب حاله ، وإن كان نفس الفاعل لا يحم عليه بتفير أو تفسيق إلا بعد البيان ، وقيام الحجة الرسالية

عليه .

وأما مراد أهل العلم ، أو من أطلق نحوا من هذه العبارة منهم ؛ إنما مرادهم بذلك : من لم يفر الافر الأصل الذي يدين بغير

ملة الإسلام ، أو من صحح مذهب أهل الضلال المخالفين لما هو معلوم من الدين بالضرورة ، الواقعين ف كفر لا اختلاف فيه

، من غير تأويل ، أو جهل يعذورن فيه ، عل ما سبق بيانه من حم الجاهل .

وهذه طائفة من أقوال العلم ، يتضح بها ما قررناه هنا :

قال القاض عياض رحمه اله :

" ولهذا نفر من لم يفر من دان بغير ملة الإسلام من الملل ، أو وقف فيهم ، أو شك أو صحح مذهبهم ، وإن أظهر مع ذلك

الإسلام واعتقده ، واعتقد إبطال كل مذهب سواه : فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك " انته من " الشفا " (851) ط .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/192564
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/111362
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/215338
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. دب

وقد قال قبل ذلك ـ أيضا ـ ف إبطال قول من لم يفر العوام والبله من اليهود والنصارى ، ونحوهم ؛ قال :

فر أحداً من النصارى واليهود ، وكل من فارق دين المسلمين ، أو وقف فكفر من لم ي وقائل هذا كله كافر ، بالإجماع عل "

تفيرهم ، أو شك .

قال القاض أبو بر لأن التوقيف ، والإجماع : اتفقا عل كفرهم ؛ فمن وقف ف ذلك فقد كذب النص ، والتوقيف أو شك فيه ؛

والتذيب ، أو الشك فيه : لا يقع إلا من كافر " انته من " الشفا " (846) .

فقد بين أن مناط التفير هنا : هو من لم يفر المشركين ، ومن دان بغير ملة الإسلام ، ممن دل " التوقيف " ـ يعن : النص ـ

أو الإجماع عل كفره .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

نمو ، ملسبِم سا فَلَيرظَاهنًا واطب هعاتَّبو بِه نآم نم إ ملسونَ مي لَن لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحثِ معبدَ معنَّ ببِا رقي لَم نمو "

ملسبِم سفَلَي ، مهضغبيو مهرّفي لَم نم لى ؛ بارالنَّصودِ وهالْي بِدِين ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص هثعبدَ معب ‐ نالتَّدَي ِمرحي لَم

بِاتّفَاقِ الْمسلمين." انته من " مجموع الفتاوى " (27/464) .

وقال أيضا عن زنادقة " الحلولية " و" الاتحادية " :

" واقْوال هوء شَر من اقْوالِ النَّصارى وفيها من التَّنَاقُضِ من جِنْسِ ما ف اقْوالِ النَّصارى؛ ولهذَا يقُولُونَ بِالْحلُولِ تَارةً

. همفْهي لَم نم َلونَ علْبِسذَا يهل؛ وهنَفْس ف ضتَنَاقم بذْهم نَّهةً فَاتَار دَةحبِالْوى وخْرادِ احّتبِاو

فَهذَا كلُّه كفْر باطنًا وظَاهرا بِاجماع كل مسلم ، ومن شَكَّ ف كفْرِ هوء ، بعدَ معرِفَة قَولهِم ، ومعرِفَة دِين اسَم : فَهو كافر،

كمن يشُكُّ ف كفْرِ الْيهودِ والنَّصارى والْمشْرِكين" . انته من " الفتاوى " (2/368) ، وينظر أيضا قوله ف " الدروز " وعقيدتهم

وحمهم : (35/162) .

وقال الشيخ منصور البهوت ، رحمه اله :

ذِّبم نَّه رافك وفَه (مهبذْهم ححص وا مفْرِهك شَكَّ ف وا) ِودهالْيو (ىارالنَّصك مَسرِ ابِغَي) نتَدَي يا (َاند نم رّفي لَم وا) "

لقَوله تَعالَ: ومن يبتَغ غَير الاسلام دِينًا فَلَن يقْبل منْه وهو ف الآخرة من الْخَاسرِين آل عمران/ 85 " انته من " كشاف القناع "

. (6/170)

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله :

" ومن لم يفر الافر : فهو مثله ، إذا أقيمت عليه الحجة ، وأبين له الدليل ، فأصر عل عدم التفير، كمن لا يفر اليهود

أوالنصارى أو الشيوعيين أو نحوهم ممن كفره لا يلتبس عل من له أدن بصيرة وعلم" انته من " مجموع فتاوى ابن باز "

. (7/415)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :
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" من كفّره اله : يجب علينا أن نُفره ، ومن لم يفره اله : حرم علينا أن نفره .

من " فتاوى نور عل كفره " انته واضح عل يقوم دليل فره بمجرد الظن ، حتومن ظننا أن فعله كفر : فإنه لا يحل أن ن

الدرب " (8/ 2) [ بترقيم الشاملة ] .

وقد نبه عل نحو مما ذكرناه هنا أيضا : جمع من أهل العلم ، كالشيخ عبد العزيز الراجح ، حفظه اله ، ف " شرح تطهير

الاعتقاد " للصنعان ، والشيخ صالح آل الشيخ ، والشيخ ناصر العقل ، كلاهما ف " شرح الطحاوية " .

وينظر ف بيان التأويل الذي يعذر به صاحبه : جواب السؤال رقم : (192564 ) .

واله تعال أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/192564

